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  الملخص:
ن  س غور النّ أن تحدث حالة الشّ م صیب رئ سبب مرض خطیر ومزمن  هائي لرئاسة الجمهورة 

سبب الوفاة. سبب الاستقالة أو    الجمهورة أو 
غرض سدّ  ة، أقرّ شغور هذه المؤسسة السّ  و ستورة، حیث خول في دابیر الدّ المؤسس مجموعة من التّ  اس

س مجلس الأمة مهمة تولي رئاسة الدّ  ة الأمر لرئ ة لمدة أقصاها تسعون (بدا ا الن ) یوما تنظم خلالها 90ولة 
ان، فإنّ  سبب شغور رئاسة مجلس الأمة لأ سبب  ة، وإذا تعذر ذلك  ات رئاس ه المؤسس قد خول هذ انتخا

س المجلس الدّ    المعدل والمتمم). 1996من دستور  102ستور (المادة المهمة لرئ
ات الدّ  ة في الجزائر أثبتت عدم فعلیتها، ولعل التّ  ستورة، إلا أنّ لكن رغم تكرس هذه الآل قات العمل طب

سي الجمهورة سنتي الأزمات النّ    خیر دلیل على ذلك. 2019و 1992اتجة عن استقالة رئ
ة:الك  لمات المفتاح
س الدّ الدّ  النّ ستور، شغور رئاسة الجمهورة، رئ ات الرّ ولة  ة، الانتخا س الجمهورة، ا ة، المانع، استقالة رئ ئاس

س الجمهورة.   وفاة رئ
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Problematic vacancy of the post of President of the Republic in 
Algeria (Between text and practice) 

Summary: 
Despite the importance of the post of President of the Republic in the political 

system of the state, sometimes for serious and lasting illness, or resignation or death, 
this institution is on vacation. 

In order to avoid any slippage that may be caused by the vacancy of this 
political institution, the Constituent has enshrined a set of constitutional provisions to 
solve this problematic. 

To this end, the Speaker of the National Assembly is initially assigned the task 
of assuming the presidency of the State for a maximum period of ninety 90 days 
during which presidential elections would be held, (Article 102 of the 1996 
Constitution revised and supplemented). 

However, the practical applications in Algeria have proved every time the 
inability and ineffectiveness of the constitutional mechanisms to find real solutions, 
and have crises resulting from the resignation of the President of the Republic in 
1992 and 2019 is the evidence or the real example.  
Keywords: 
President of the Republic, serious, lasting, illness, resignation, presidential elections, 
presidency of the State. 

 
La problématique de vacance du poste du Président de la République 

en Algérie (Entre texte et pratique) 
Résumé : 

La Présidence de la République peut se trouver en vacance à cause de maladie 
grave et durable, de démission ou de décès. 

Afin d’y remédier, le constituant a consacré un ensemble de dispositions 
constitutionnelles. La fonction est confié, en premier lieu, au Président de Sénat 
d’assumer la charge de chef de l’Etat par intérim pour une durée de 90 jours au 
maximum, au cour de laquelle des élections présidentielles sont organisées, et en cas 
de vacance de la présidence du Sénat, cette tâche est assurée par le Président du 
Conseil Constitutionnel (Article 102 de la constitution 1996 modifiée et complétée). 

Toutefois, malgré la consécration de ces mécanismes, la pratique nous a 
démontré leur ineffectivité, et les crises survenues suite aux démissions des 
Présidents de la République en 1992 et en 2019 en sont les meilleurs exemples. 
Mots clés : 
Constitution, vacance, Présidence de la République, chef de l’Etat par intérim, 
élections Présidentielles, démission, parlement. 
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  مقدمة
س الجمهورة أعلى مؤسسة دستورة في الدّ  ونه حامي الدّ عتبر رئ ستور وهو الذ یجسد وحدة ولة، 

ستمد شرعیته من إرادة الشّ خاصة أنّ  الأمة، اشر.عب الذ ه  طرقة الاقتراع العام الم ه    ینتخ
ة محددة دستورا، إلا العهدة الرّ  ورغم أنّ  انا حصل قده أنّ ئاس سبب  ألا أح تصل هذه العهدة إلى نهایتها 

س الجمهورة ة شغور منصب رئ ال   .معین، وفي هذه الحالة تطرح إش
ل ما قد یترتب على غرض تفاد  ا و ة على سائر المؤسسات هذه الحالة من نتائج وانع سات سلب

ین مختلف إجراءات إقرارها،  ستورة للدولة، فإنّ الدّ  ابها و ة فقام بتحدید أس أ لهذه الوضع المؤسس الجزائر تن
  ما وضع لها حلولا دستورة.

س الجمهورة التي عرفتها الجزائر، من خلال التّ و  لكن رغم ذلك، عرض لمختلف حالات شغور منصب رئ
ا ما ت أنّ  تبینی ة غال ال ها الغموض، وهو الأمر الذ یدفع إلى هذه الإش شو ثیرا ما  طرق  تم معالجتها 

س الجمهورة؟ساؤل: ما هي التّ التّ  شأن حالة شغور منصب رئ رسها المؤسس    دابیر التي 
ة  ال ات فإبراز مختلتتطلب دراسة هذه الإش اعها من أجل إقرار ومعالجة  ستورةالدّ  الآل التي یجب إت

حث الأول) مع التّ  س الجمهورة (الم یز على تحلیل مختلف التّ حالة شغور منصب رئ ة التي ر قات العمل طب
ة في ظلّ  حث الثّ جرة الدّ التّ  عرفتها هذه القض   .)انيستورة الجزائرة (الم

 

ات إقرار ومعالجة حالة شغور ال حث الأول: آل ةم س الجمهور   منصب رئ
ة تحدث في حالة  إنّ  ست نتاجا من العدم وإنما هي نتیجة حتم س الجمهورة ل ة شغور منصب رئ ال إش

المؤسس إلى وضع مجموعة من الإجراءات  اب معینة (المطلب الأول) وهو الأمر الذ دفع  ما إذا توفرت أس
غرض إقراره (المطلب الثّ  ة  ما أنّ القانون ن أن یترتب علىهه باني)  م ل ما  هذا الشغور من  دف تفاد 

  الث).مشاكل، أقدم المؤسس على تكرس حلول دستورة لمعالجته (المطلب الثّ 
 

ة س الجمهور اب شغور منصب رئ   المطلب الأول: أس
ام المادة  س الجمهورة  ستور، فإنّ من الدّ  102انطلاقا من أح اب التي تؤد إلى شغور منصب رئ الأس

  الث).اني) أو الوفاة (الفرع الثّ تمثل في: المرض الخطیر والمزمن (الفرع الأول) أو الاستقالة (الفرع الثّ ت
 

  المرض الخطیر والمزمنالفرع الأول: 
المرض الخطیر والمزمن ذلك الاعتلال الخطیر والدّ  ة للكائن قصد  صیب الأعضاء الحیو ائم، والذ 

جعله عاجزا وغیر قادر    تماما على أداء وممارسة وظائفه.الحي و
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عة معینة، أحد وللمرض طب ا إذا تعل  ون مرضا عضو ا  فقد  ون عقل أعضاء جسم الإنسان، وقد 
ا إذا فقد الشّ  ف ا في ووظ ا وجسمان ون نفس ن للمرض أن  م ما  ة،  ة والعقل ل أو جزء من قدراته الذهن خص 

  نفس الوقت.
س الجمهورة لمهامه، فإنّ ولكي یؤد المرض إلى  ون  استحالة ممارسة رئ ه أن  المؤسس اشتر ف

ذا تقدیر Maladie grave et durableخطیرا ومزمنا " عة هذا المرض و ص وتحدید طب "، وعادة ما یتم تشخ
ة  ات ذلك عن طر شهادة طب تم إث ص من طرف طبیب مختص، و درجة خطورته ومدته، بناء على تشخ

  بیب شرعي.سلمها ط
الات خصوصا  ارة "مرض خطیر ومزمن" عدة إش ماوقد أثارت ع الحالة الصّ  ف س یتعل  ة للرئ ح

ة عهدته الرّ  قة" في بدا عة سنة الأسب "عبد العزز بوتفل انت توحي  ، والذ رغم أنّ 2014ا ات  ل المعط
سبب المر أنّ  ان في حالة استحالة تامة تحول دون ممارسة مهامه  ه لم یتم إطلاقا ض والعجز التام، إلا أنّ ه 

ام المادة  من الدستور، ولم یجتمع المجلس الدستور ولا البرلمان لثبوت حصول  188اللجوء إلى تطبی أح
انت الثة والرّ العهدتین الثّ  السلطة آنذاك، خصوصا في ظلّ  المانع وإقراره. والأدهى في هذه المسألة أنّ  عة،  ا

أنّ  د  س ال تؤ رسي متحرك، إلا أنّ جمهورة، وعلى الرغم من أنّ رئ ان مقعدا على  امل ه  ه لا یزال محتفظا 
ة وأنّ  حدث من مستجدات على السّ قواه العقل ل ما  ة تامة  ةه على درا  .)1(احة الوطن

 
 
 
 
 
 

                                                            
سبب المرض الخطیر والعجز هو عدم انعقاد  إنّ  –)1( قة" لمهامه  س الجمهورة "عبد العزز بوتفل د استحالة ممارسة رئ ما یؤ

ة أشهر خلال سنة  لة (أكثر من ثمان ان لفترة 2013مجلس الوزراء منذ مدة طو )، وحتى في الحالات النادرة التي انعقد فیها 
ومة، على غرار مجلس الوزراء المنعقد بتارخ وجیزة مع الالتزام بنقا جدول الأعما طه الأمانة العامة للح  30ل الوزار الذ تض

سمبر  ة لسنة 2013د قف على 2014، والمخصص للمصادقة على قانون المال عادته ولم  س الجمهورة جالسا  ، أین ظهر رئ
أنّ  د  سماعات تؤ ستعینون  ان الوزراء في المجلس  ه، بینما  ة صو  رجل روح عبد الوهاب: قانون المال فا. بو ان ضع س  ت الرئ

ة أشهر، جردة الشروق لیوم  سمبر  02التكمیلي تحت الإقامة الجبرة، مجلس الوزراء معطل منذ ثمان   .03، ص2013د
س الجمهورة، أنّ  ات هي في ه خلال هذه الفترة مارس الوزر الأول "عبد المالك سلال" عدة صلاحوما یبرر أكثر عجز رئ

ة  ات الوطن تم على إثرها منح إعانات مال عدة زارات إلى العدید من ولا س الجمهورة، حیث قام مثلا  ات رئ الأساس من صلاح
س الجمهورة (حوالي  حجة تنفیذ برنامج رئ دعو إلى  400معتبرة  قة یدافع عن زارات سلال و م). بلعمر سمیرة: بوتفل ار سنت مل

ة، جردة الشروق لیوم الثلاثاء الحوار في غ سمبر  31ردا   .03، ص2013د
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  ستقالةاني: الاالفرع الثّ 
ما هي منصوص علیها في القانون  صفة عامة  اشرا تعتبر الاستقالة  ا م فة العامة سب الوظ المتعل 

، أما ما یتعل برئاسة الجمهورة فالأمر مختلف تماما على )2(لإنهاء العلاقة بین الموظف والإدارة المستخدمة
ار أنّ  س الجمهورة منصب سامي وحساس في الدّ  اعت ات معینة.منصب رئ ونه یتمتع بخصوص   ولة 
ناء على ذلك، فإنّ   اشر الثّ الاستقالة تع و س د السبب الم اني الذ یؤد إلى حدوث شغور منصب رئ

ا أمام  تاب م استقالته  س الجمهورة عن طر تقد الجمهورة، وعادة ما یتم هذا الإجراء بإرادة منفردة من رئ
عد تسلمه للاستقالة عن حصول شغور رئاسة الجمهورة. علن  ، هذا الأخیر    المجلس الدستور

عد استقالة وقد حصلت حال سبب الاستقالة في الجزائر مرتین، الأولى حدثت  ة شغور رئاسة الجمهورة 
س الجمهورة الراحل "الشاذلي بن جدید" بتارخ  س الجمهورة ، والثّ 1992جانفي  11رئ عد استقالة رئ ة  ان

قة" بتارخ    .2019أفرل  02"عبد العزز بوتفل
طر  قة أنّ لكن التساؤل الذ طرح ولا یزال  لتا هاتین الحالتین هو: هل حق س الجمهورة  ح في  رئ

محض إرادتهما، أم  م طلب استقالتهما  قة" قد قاما بتقد س الجمهورة "عبد العزز بوتفل "الشاذلي بن جدید" ورئ
اب معینة أرغمتهما على ذلك؟ أنّ    هناك ظروف وأس

النّ  عض الأوسا السّ ف ة للحالة الأولى، ذهبت  أنّ س ة إلى القول  ست استقالة وإنما هي حالة إقالة اس ها ل
ار أنّ  س الجمهورة الرّ  على اعت محض إرادته، وإنما رئ ستقل من رئاسة الجمهورة  احل "الشاذلي بن جدید" لم 

م طلب الاستقالة النّ )3(تم إرغامه على تقد قة" . أما  س الجمهورة "عبد العزز بوتفل ة لاستقالة رئ  02بتارخ س

                                                            
ة  15مؤرخ في  03-06حسب ما جاء في مضمون الأمر رقم  )2( ل ة،  2006جو فة العموم یتضمن القانون الأساسي العام للوظ

ة عدد  ة  16مؤرخ في  46جردة رسم ل قصد الاستقالة ح معترف ، فإنّ 2006جو بها ذلك الإجراء  ه للموظف العام، حیث 
الإدارة المستخدمة. ة یجب  القانوني الذ یؤد إلى إنهاء العلاقة التي ترط الموظف  ع آثارها القانون ولكي ترتب الاستقالة جم

اب التي دفعته إلى  ه الأس تابي إلى السلطة المختصة مبینا ف مه لطلب  ة بتقد ة محددة، بدا اع إجراءات قانون على الموظف إت
الردّ  الإدارة على طلب الاستقالة خلال  على هذا الطلب خلال أجل مدته شهرن، أما في حالة عدم ردّ  الاستقالة، والإدارة ملزمة 

ة فإنّ  ا. هذه المدة القانون من التمییز في هذا الإطار بین الاستقالة والإقالة أو إنهاء المهام،  لكن لابدّ  الاستقالة تعد مقبولة ضمن
انت ارة من طرف السلطة المختصة دون أن تتدخل فیهما إرادة الموظف، فإن  فإذا  صفة إج الإقالة أو إنهاء المهام تتمان 

  الاستقالة تكون بإرادة طالبها شرطة أن تقبل من طرف السلطة المختصة.
أنّ  )3( س الجمهورة الراحل "الشادلي بن جدید" في  هناك من یر  انت غیر دستورة على أساس  1991جانفي  11استقالة رئ

م أنّ 1989من دستور  84من المادة  5والفقرة  4الفقرة  ح س الجمهورة في أثناء حضرة أو  ، وذلك  ه لرئ هذا الح معترف 
ة حول استقالة  ون منحلا. بوالشعیر سعید: وجهة نظر قانون معنى ألا  ان في عطلة،  تواجد المجلس الشعبي الوطني حتى ولو 

س  مة: 09، ص1993، الجزائر، 01، العدد إدارةالمجلس الشعبي الوطني،  وحلّ  1992جانفي  11الجمهورة في رئ . جعفر نع
توراه في القانون العام، جامعة تلمسان،  ة في البرلمان (دراسة مقارنة)، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الد ز الدستور للغرفة الثان المر

  .82، ص2015
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ة التي اندلعت في ورة الشّ فقد تمت تحت تأثیر تلك الثّ  2020أفرل  فر  22عب انت رافضة 2019ف ، التي 
ة الخامسة ومنددة بللعه اسي القائم.دة الرئاس ع رموز النظام الس   جم

  
  : الوفاة الثالفرع الثّ 

تم إ عي أو موته، و اة الشخص الطب ة أو فناء ح الوفاة نها ات وفاة شخص ما عن طر "شهادة قصد  ث
ة. ة على مستو البلد ه لد مصالح الحالة المدن   الوفاة" التي تستخرج من طرف ذو

سبب الوفاة مرة واحدة سنة جرة الدّ وقد عرفت التّ  س الجمهورة  ستورة الجزائرة حالة شغور منصب رئ
س الجمهورة "هوار بومدین"، حیث أنّ  1978 س الجمهورة في  هعد وفاة رئ  12عد الإعلان عن وفاة رئ

سمبر  عة من المادة 1978د ام الفقرة الرا أح المعدل والمتمم، اجتمع المجلس  1976من دستور  117، وعملا 
سمبر  13الشعبي الوطني یوم    غور النهائي لرئاسة الجمهورة.وأثبت حالة الشّ  1978د

 

ةاني: إجراءات إقرار شغور المطلب الثّ  س الجمهور   منصب رئ
اب السّ من النّ  عد وقوع سبب من الأس ة لا  ة القانون س الجمهورة، اح ا لحدوث شغور منصب رئ اف قة  ا

س الجمهورة لمهامه، لذا من إقرار هذا الشّ  وإنما لابدّ  د استحالة ممارسة رئ غور وف إجراءات دستورة تؤ
ا من أجل أن یث قة المانع أو استمراره (الفرع الأول) ثم یجتمع البرلمان یجتمع المجلس الدستور وجو بت حق

عد ذلك عن الشّ  علن  ه المجتمعتین معا لكي یثبت حصول هذا المانع أو استمراره، و غرفت هائي غور النّ المنعقد 
  لرئاسة الجمهورة (الفرع الثاني).

 
قة الماالفرع الأول: اجتماع المجلس الدّ  ا لثبوت حق   نع أو استمرارهستور وجو

ام الفقرة  س الجمهورة أن ستور، فإنّ من الدّ  102من المادة  01انطلاقا من أح ه إذا استحال على رئ
ون  ا، و سبب مرض خطیر ومزمن، یجتمع المجلس الدستور وجو یواصل ممارسة المهام المخولة له دستورا 

قة حصول هذا ات حق س الجمهورة، وذلك  الغرض الأساسي من هذا الاجتماع هو إث المانع الصحي لرئ
نة والملائمة. ل الوسائل المم   استعمال 

                                                             
عض الأوسا والشّ وإلى جانب ذلك، أ أنّ كدت  ة من بینها السید "علي هارون"  ات الوطن س الجمهورة الراحل "الشادلي  خص رئ

ان مرغما على الاستقالة في  ه وإنما  ستقل من منص محض إرادته. 1992جانفي  11بن جدید" لم  غادر السلطة  ، لذا فهو لم 
  .1991جانفي  11لیوم الأحد  لشروق الیومياأنظر تصرح السید "علي هارون"، منشور في جردة 
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أنّ  102من المادة  03وتضیف الفقرة  عد انقضاء من الدستور  ه في حالة استمرار حصول هذا المانع 
ذلك ال45أجل خمسة وأرعین ( س مجلس الأمة رئاسة الدولة، یجتمع  مجلس ) یوما المحددة قانونا لتولي رئ

افة الوسائل الملائمة. قة استمرار المانع  ات حق ا لإث   الدستور وجو
سبب الاستقالة أو الوفاة، فإنّ  س الجمهورة لمهامه  عة من المادة الفقرة الرّ  وفي حالة استحالة ممارسة رئ ا

ا لكي یثبت الشّ  من الدستور تنصّ  102 هائي لرئاسة النّ غور ذلك على ضرورة اجتماع المجلس الدستور وجو
الشغور النهائي.   الجمهورة عن طر شهادة التصرح 

اه هو أنّ  حدد في المادة  لكن ما یلفت الانت ة التي یجب أن  102المؤسس لم  من الدستور الآجال القانون
س الجمهورة، ول قة حصول أو استمرارة المانع لرئ ا لكي یثبت حق عل ما یجتمع خلالها المجلس الدستور وجو
قة" خیر دلیل على ذلك، حیث رغم أنّ  س الجمهورة المستقیل "عبد العزز بوتفل ة لرئ النس ان حدث مؤخرا  ه 

سبب المرض والعجز، إلا أنّ  المجلس الدستور لم یتحرك  في حالة استحالة تامة تحول دون ممارسته لمهامه 
قة حصول هذا المانع. ثبت حق   إطلاقا لكي یجتمع و

ن  1976ستور في دستور المجلس الدّ  ، فإنّ 1996ه خلافا لدستور ملاحظة إلى أنّ تجدر ال لم 
سبب  س الجمهورة لمهامه  مؤسسا، وعلى هذا الأساس، فقد خول المؤسس مهمة ثبوت استحالة ممارسة رئ

قة عد أن تتأكد من ثبوت حق ا، و زة للحزب التي تجتمع وجو هذا لمانع  مرض خطیر ومزمن، إلى اللجنة المر
ة ( أغلب حالةالتّ عبي الوطني ) أعضائها على المجلس الشّ 3/2افة الوسائل الكفیلة، تقترح    .)4(المانع صرح 

ذلك لثبوت استمرار حصول هذا المانع  تجدر الإشارة إلى أنّ  اعها  ة یتم إت نفس هذه الإجراءات القانون
ح الاستقالة  عد انقضاء مدة خمس وأرعین (والإعلان عن شغور رئاسة الجمهورة  ) یوما 45م القانون، وذلك 

س المجلس الشّ  س الدّ التي یتولى فیها رئ النّ عبي الوطني مهام رئ ةولة   .)5(ا
 
 
  

                                                            
موجب الأمر رقم  1976من دستور  117من المادة  01الفقرة  تنصّ  )4( ، یتضمن 1976نوفمبر  22مؤرخ في  7697المنشور 

ه في استفتاء شعبي یوم  إصدار نصّ  ة عدد 1976نوفمبر  19الدستور المصادق عل نوفمبر  24مؤرخ في  94، جردة رسم
سبب مرض خطیر ومزمن، تجتمع اللجنة "(معدل ومتمم) على:  1976 مارس مهامه  ة أن  س الجمهور إذا استحال على رئ

قة المانع عد التأكد من حق ا، و ة للحزب وجو ز ة أو وفاته، یجتمع المجلس الشعبي افي حالة  المر س الجمهور ستقالة رئ
ة ثبت حالة الشغور النهائي لرئاسة الجمهور ا، و   ."الوطني وجو

) على:  1976من دستور  117من المادة  03الفقرة  تنصّ  )5( عد "المعدل والمتمم (مرجع ساب وفي حالة استمرار المانع، 
علن45عین (نقضاء خمسة وأر ا الاالشّ  ) یوما،  م القانون، حسب الطّ غور  ح قا ستقالة  قة المنصوص علیها أعلاه، وط ر

ام الفقرات التّ  ة من هذه المادةلأح   ."ال
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ةالفرع الثّ    اني: اجتماع البرلمان لثبوت المانع أو استمراره وإعلانه شغور رئاسة الجمهور
ف أنّ  لا  س الجمهورة في حالة  اجتماع المجلس الدستور وثبوته لحصول المانع حتى نقول  رئ

من الدستور على ضرورة انعقاد البرلمان  102ذلك المؤسس في المادة  استحالة لممارسة مهامه، وإنما نصّ 
ما یجتمع ه المجتمعتین معا للإعلان عن ثبوت هذا المانع أو استمراره (أولا)،  ضا للإعلان عن الشّ  غرفت غور أ

ا).النّ  سبب الاستقالة أو الوفاة (ثان   هائي لرئاسة الجمهورة 
قا للفقرة الأولى من المادة : اجتماع البرلمان لثبوت حصول المانع أو استمراره/أولا ناء  102ط من الدستور، و

علن البرلمان المنعقد  ل على اقتراح من المجلس الدستور بإجماع أعضائه،  ش ه المجتمعتین معا و غرفت
ة ثلثي ( أغلب ت  التصو س الجمهورة، وذلك    ) أعضائه.3/2صرح ثبوت المانع لرئ

قا لأحما أنّ  س الجمهورة من من هذه المادة فإنّه  03ام الفقرة ه ط في حالة ثبوت استمرار المانع لرئ
عد انقضاء أجل خمسة وأرعین ( س مجلس الأمة رئاسة ) ی45طرف المجلس الدستور  وما من تولي رئ

ا بناء على اقتراح من المجلس الدستور بإجماع  الدولة، فإنّ  ه المجتمعتین معا وجو غرفت البرلمان سینعقد 
ة ثلثي ( أغلب غرض الإعلان عن ثبوت حصول استمرارة المانع  علن 3/2أعضائه، وذلك  ) أعضائه، ثم 

ا. هائي لمنصبغور النّ صراحة عن الشّ  الاستقالة وجو س الجمهورة    رئ
أنّ  ن القول  م س الجمهورة وعموما  ه أن یجتمع لكي یثبت حصول المانع لرئ غرفت ن للبرلمان  م ه لا 

قدمه  الاستقالة، إلا بناء على شر یتمثل في اقتراح  علن عن الشغور النهائي لرئاسة الجمهورة  أو استمراره أو 
، خاصة أنّ له المجلس الدستور بإ ة هذا الشر ه مجرد جماع أعضائه، وهو ما یثیر التساؤل حول مد إلزام

ما أنّ  أنّ  اقتراح فقط، و ون ملزما، نر  ه الاقتراح عادة ما لا  غرفت ه لا مانع إطلاقا في أن یجتمع البرلمان 
.   معا حتى بدون اقتراح من المجلس الدستور

ا ةغور النّ اجتماع البرلمان لإعلان الشّ /ثان ام الفقرة  :هائي لرئاسة الجمهور من المادة  05انطلاقا من أح
اته ستور فإنّ من الدّ  102 عد اجتماع المجلس الدستور وإث س الجمهورة أو وفاته، و ه في حالة استقالة رئ

الشغور النهائي إلى  غ شهادة التصرح  قوم على الفور بتبل البرلمان الذ للشغور النهائي لرئاسة الجمهورة، 
ضا الغرض منه، وهو ما یثیر  حدد أ ة هذا الاجتماع ودون أن  ف حدد المؤسس  ا، لكن دون أن  یجتمع وجو
ما هو الشأن عند اجتماعه لثبوت  ه المجتمعتین معا  غرفت عدة تساؤلات: فهل ینعقد البرلمان في هذه الحالة 

غور ؟ وهل الهدف من الاجتماع هو مناقشة مسألة الشّ دةل غرفة تجتمع على ح المانع أو استمراره؟ أم أنّ 
ت أم لا؟ وإذاهائي لرئاسة الجمهورة والإعلان عنهاالنّ  ون هناك تصو ذلك،  ؟ وهل  ما هي فان الأمر 
ة؟النّ  ة المطلو   س
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ة لسدّ الث: الحلول الدّ المطلب الثّ  ة ستور س الجمهور   شغور منصب رئ
الشّ عد أن یتم التّ  س الجمهورة غور النّ صرح  سبب استحالة ممارسة رئ هائي لرئاسة الجمهورة، سواء 

ة السّ  سبب استقالته أو وفاته، وف الإجراءات القانون سبب مرض خطیر ومزمن أو  الفة لمهامه الدستورة 
م هذه الحالة، قام المؤسس في المادة الذّ  غرض معالجة وتنظ س مجموعة من الدستور على تكر 102ر، فإنه 

ة حلول دستورة من شأنها أن تحول دون استمرارة هذا الشّ  مثا ط هي  اها غور النّ من الضوا هائي، لكن مقیدا إ
  شرو معینة ومحددة.

س الدّ  س مجلس الأمة ح تولي مهام رئ ة وعلى هذا الأساس، خول المؤسس في أول الأمر لرئ ا الن ولة 
ما خو  س المجلس الدّ لمدة معینة (الفرع الأول)  ضا هذا الح لرئ ، وذلك في حالة استحالة تولي ل أ ستور

ان (الفرع الثّ  س مجلس الأمة هذه المهمة لأ سبب    اني).رئ
  

س مجلس الأمة رئاسة الدّ  النّ الفرع الأول: تولي رئ ةولة    ا
ة الشّ  مثا س مجلس الأمة  ة الثّ عتبر رئ ة في الدّ خص س ان عد رئ ه استنادا ، حیث أنّ )6(الجمهورةولة 

ام الفقرة  س الجمهورة من طرف من الدستور، فإنّ  102من المادة  02إلى أح عد ثبوت حصول المانع لرئ ه 
س مجلس  لف رئ ه المجتمعتین معا لثبوت هذا المانع،  غرفت المجلس الدستور ثم إعلان البرلمان المنعقد 

ا الن اته 45ة لمدة أقصاها خمسة وأرعون (الأمة بتولي رئاسة الدولة  امل صلاح مارس خلالها  ) یوما، ل
ام المادة    .)7(من الدستور 104الدستورة، لكن شرطة مراعاة أح

عد انقضاء مدة خمسة وأرعین ( س الجمهورة  ) یوما من تولي 45أما في حالة استمرارة المانع لرئ
ة، ا الن س مجلس الأمة رئاسة الدولة  ه المجتمعتین معا عن الشّ  رئ غرفت عد إعلان البرلمان المنعقد  غور و

ا، ففي هذه الحالة أقرّ النّ  الاستقالة وجو ة إقراره للتعدیل الدستور لسنة  هائي لرئاسة الجمهورة  مناس المؤسس 

                                                            
عي في الدستور الجزائر لسنة عن واقع الا "مزاني حمید:  )6( ة والعمل التشر ة البرلمان رة "(دراسة مقارنة) 1996زدواج ، مذ

، تیز وزو،  ة، جامعة مولود معمر اس ة الحقوق والعلوم الس ل ، 2011لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع تحولات الدولة، 
  .66وص 65ص 

) على:  1996من دستور  104المادة  تنصّ  )7( ان  لا"المعدل والمتمم (مرجع ساب ومة القائمة إ ن أن تقال أو تعدل الح م
ة، أو وفاته، أو ا المانعحصول  س الجمهور ستقیل لرئ ة الجدید في ممارسة مهامه.  س الجمهور شرع رئ ستقالته، حتى 

ومة  ر الأول حینئذ أحد أعضاء الح فة الوز مارس وظ ة، و ا إذا ترشح لرئاسة الجمهور ر الأول وجو س الوز عینه رئ الذ 
ن م ام المنصوص علیها في أعلاه 103و 102في الفقرتین المنصوص علیهما في المادتین  الدولة. لا  ، تطبی الأح

ن، خلال  211و 210و 208و 155و 154و 147و 142و 93والمواد  91من المادة  8و 7الفقرتین  م من الدستور. لا 
ام المواد  موافقة البرلمان المنع من الدستور، 111و 109و 108و 107و 105هاتین الفترتین، تطبی أح ه إلا  غرفت قد 

عد ا   ."ستشارة المجلس الدستور والمجلس الأعلى للأمنالمجتمعتین معا، 
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ة لمدة أقصاها تسعون (2016 ا الن س مجلس الأمة مهام رئاسة الدولة  أن یتولى رئ وخلال  ،)8(ا) یوم90، 
ات الرّ  م الانتخا ح الترشح هذه المدة یتم تنظ س الدولة المعین بهذه الطرقة  ة، لكن دون أن یتمتع رئ ئاس

  لرئاسة الجمهورة.
أنّ  عض یر  ان ال س المجلس الشعبي الوطني رئاسة الدّ وإذا  النّ ه من الأجدر أن یتولى رئ ة بدلا ولة  ا
س مجلس الأمة على  اره عضو منتخب في المجلس الشعبي الوطني من طرف عامة الشّ من رئ ه عب، إلا أنّ اعت

ون أن مجلس الأمة غیر قابل للحل،  س مجلس الأمة بهذه المهمة إلى  عود سبب تكلیف رئ قة الأمر  في حق
ام المادة  قا لأح قرر حله ط س الجمهورة أن  ن لرئ م  من 147خلافا للمجلس الشعبي الوطني الذ 

حصل له المانع أو قبل استقالته أو وفاته.)9(الدستور   ، قبل أن 
ام الفقرة  أنّ  102من المادة  04والفقرة  03ومن خلال العودة إلى أح س الدولة  من الدستور، یتبین  رئ

ات المخولة  عض الصلاح مارس  ة، أن  ا الن ه رئاسة الدولة  نه خلال مدة تول م المعین بهذه الطرقة لا 
س الجمهورة (أولا) في حین أنّ أ ات الأخر لكن شرطة موافقة ساسا لرئ عض الصلاح نه ممارسة  م ه 

ل من المجلس الدستور والمجلس الأعلى للأمن  عد استشارة  ه المجتمعتین معا،  غرفت البرلمان المنعقد 
ا).   (ثان

س الدّ /أولا ات الممنوعة على رئ النّ الصلاح ةولة  ات من السّ هذه الصّ تعتبر : ا س لاح حتكرها رئ لطات التي 
مارسها في أ  أن  قة  س الدولة المعین وف الطرقة السا ن إطلاقا لرئ م التالي لا  صفة منفردة، و الجمهورة 

ما یلي: ات الممنوعة تتمثل ف   حال من الأحوال، وهذه الصلاح
ات أو  ض العقو س له ح إصدار العفو ولا ح تخف ه في الفقرة * ل ما هو منصوص عل من  07استبدالها 

  من الدستور. 91المادة 
ستشیر الشّ  نه أن  م ه في * لا  ة عن طر الاستفتاء، والمنصوص عل ة وطن ة ذات أهم ل قض عب في 

  ستور.من الدّ  91من المادة  08الفقرة 
ه في المادة  ما هو منصوص عل ومة  نه تعیین أعضاء الح م   ن الدستور.م 93* لا 

نه التّ  م ه في المادة * لا  الأوامر المنصوص عل   من الدستور. 142شرع 
قرر حلّ  نه أن  م ه المجلس الشّ  * لا  ما هو منصوص عل ة قبل أوانها  ات تشرع عبي الوطني أو إجراء انتخا

  من الدستور. 147في المادة 
                                                            

ستین ( ،2016قبل إقرار التعدیل الدستور لسنة  )8( ) یوما على أقصى تقدیر (أنظر الفقرة السادسة 60انت هذه المدة محددة 
  لمتمم).المعدل وا 1996من دستور  88من المادة 

) على:  1996من دستور  147المادة  تنصّ  )9( قرر حل "المعدل والمتمم (مرجع ساب ة أن  س الجمهور ن رئ المجلس م
عد انالشعبي الوطني، أو إجراء ا ة قبل أوانها،  ع ات تشر س مجلس الأمة، تخا س المجلس الشعبي الوطني، ورئ ستشارة رئ

ر الأول   ."والوز
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ام المادتین  ن تطبی أح م ة ثلثي (المتعلقتان  155و 154* لا  ت أغلب ) نواب المجلس 3/2ضرورة تصو
س الشّ  ومة إلى رئ م الوزر الأول استقالة الح ا إلى تقد ة، والذ یؤد تلقائ عبي الوطني على ملتمس الرقا

  الجمهورة.
نه اللجوء إلى تعدیل الدّ  م ة)ستور وف الأسلوب العاد (السّ * لا  ة العاد ة الفرع س ، )10( لطة التأس

ه في المادة المن   من الدستور. 208صوص عل
نه اللجوء إلى تعدیل الدّ  م ة)ستور وف الأسلوب التقني (السّ * لا  ة التقن س ه )11(لطة التأس .، المنصوص عل

  من الدستور. 210في المادة 
ام المادة  ن تطبی أح م  ) أعضاء غرفتي البرلمان4/3من الدستور التي تخول لثلاثة أراع ( 211* لا 

س الجمهورة. ادروا بتعدیل الدستور على رئ أن ی   المجتمعتین معا 
ا: س الدّ الصّ  ثان ات المشروطة على رئ ةلاح ا الن س : ولة  ذلك من اختصاصات رئ ات  تعد هذه الصلاح

مارسها، لكن وف الشرو  أن  قة  س الدولة المعین وف الطرقة السا منع رئ الجمهورة، لكن المؤسس لم 
ما یلي: 102من المادة  04و  03مقررة في الفقرتین ال ات المشروطة ف   من الدستور، وتتمثل هذه الصلاح

قرر إذا دعت الضّ  نه أن  م ل التدابیر *  ضا أن یتخذ  نه أ م رورة الملحة، حالة الطوارئ أو حالة الحصار، و
حالة الطوارئ أو نه تمدید العمل  م ما  اب الوضع،  ه في  اللازمة لاستت حالة الحصار مثلما هو منصوص عل

  من الدستور. 105المادة 
ة التي تستوجبها المحافظة  ل الإجراءات الاستثنائ أن یتخذ  ة التي تسمح له  قرر الحالة الاستثنائ نه أن  م  *

قرر إنهاء هذه الحالة الاست نه أن  م ما  ما على استقلال الأمة والمؤسسات الدستورة في الجمهورة،  ة،  ثنائ
ه في المادة    من الدستور. 107هو منصوص عل

ه في المادة  ما هو منصوص عل قرر التعبئة العامة  نه أن  م   من الدستور. 108* 
ما نصّ  قع حس لاد أو یوشك أن  علن الحرب إذا وقع عدوان فعلي على ال نه أن  م ات *  ه الترتی ت عل

ما ه ه في المادة الملائمة لمیثاق الأمم المتحدة،    من الدستور. 109و منصوص عل

                                                            
س طل على  –)10( ل من رئ ة، وهي تتش ة العاد ة الفرع س ة لتعدیل الدستور أو السلطة التأس ة الطرقة العاد هذا الأسلوب تسم

 ، ة على مبدأ التعدیل الدستور المصادقة الأول ه الذ یختص  غرفت اقتراح تعدیل الدستور، والبرلمان  ادرة  سلطة م الجمهورة 
المصادقة النه سلطة مختصة  ة على نصّ والشعب  سلطة  ائ س الجمهورة  تعدیل الدستور عن طر الاستفتاء، وأخیرا رئ

  تعدیل الدستور. مختصة بإصدار نصّ 
ة لتعدیل الدستور، فإنّ  –)11( ة لتعدیل الدستور أو  خلافا للطرقة العاد ة الطرقة التقن ه تسم طل عل هذا الأسلوب غیر العاد 

ة الت ة الفرع س اقتراح تعدیل الدستور، والمجلس الدستور السلطة التأس ادرة  سلطة م س الجمهورة  ل من رئ ة، وهي تتش قن
سلطة مختصة بإصدار نص  س الجمهورة  ت على مشروع تعدیل الدستور، ورئ هیئة تصو ه  غرفت سلطة استشارة، والبرلمان 

  تعدیل الدستور.
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ه في المادة  ات الهدنة ومعاهدات السلم المنصوص عل ع على اتفاق نه التوق م   من الدستور. 111* 
  

س المجلس الدّ الفرع الثّ  النّ ستور رئاسة الدّ اني: تولي رئ ةولة    ا
أنّ  عد إقرار الشّ تقضي القاعدة الدستورة  ام التي أقرها  غور النهائي لمنصبه  س الجمهورة وفقا للأح رئ

س مجلس الأمة  ستحیل على رئ انا یتعذر و ة، لكنه أح ا الن س مجلس الأمة رئاسة الدولة  المؤسس، یتولى رئ
س المجلس الدّ  ام بهذه المهمة لسبب ما، فخول المؤسس في هذه الحالة لرئ ة الق ا الن ستور مهمة رئاسة الدولة 

س    مجلس الأمة.عوضا عن رئ
ام الفقرتین  أنّ 1996من دستور  102المادة  من 09و 08ظهر من خلال العودة إلى أح ه إذا اقترنت ، 

ا،  ان، یجتمع المجلس الدستور وجو شغور رئاسة مجلس الأمة لأ سبب  س الجمهورة أو وفاته  استقالة رئ
الإجماع الشّ  ثبت  س مجلس الأمة، وفي هذه الحالة، یتولى غور النهائي لرئاسة الجمهورة وحصول او لمانع لرئ

ام  اته الدستورة شرطة مراعاة أح مارس صلاح ة، حیث  ا الن س الدولة  س المجلس الدستور مهام رئ رئ
  من الدستور، مع عدم جواز ترشحه لرئاسة الجمهورة. 104المادة 

ات المشروطة  ذا الصلاح ات المسموحة و ة للصلاح النس س المجلس الدستور الذ یتم أما  على رئ
س  ات المشروطة على رئ ات المسموحة والصلاح ة، فهي نفسها مع تلك الصلاح ا الن سا للدولة  تعیینه رئ

ة.  ا الن   مجلس الأمة عندما یتولى مهام رئاسة الدولة 
  

حث الثّ  ةاني: التّ الم س الجمهور ة لحالة شغور منصب رئ قات العمل   طب
س الجمهورة في ظلّ تمت  ة شغور منصب رئ ال ستورة الجزائرة ثلاث مرات فقط، جرة الدّ التّ  إثارة إش

انت المرة الأولى سنة  س الجمهورة "هوار بومدین" (المطلب الأول)، والمرة  1978حیث  سبب وفاة رئ
انت بتارخ  ة  س الجمهورة الراحل "ا 1992جانفي  11الثان لشادلي بن جدید" (المطلب سبب استقالة رئ

س الجمهورة "عبد العزز  2019أفرل  02الثة فقد حدثت بتارخ اني)، أما المرة الثّ الثّ  ة استقالة رئ مناس
قة" (المطلب الثّ    الث).بوتفل

  
ة سنة  س هوار بومدین)(وفاة الرّ  1978المطلب الأول: شغور رئاسة الجمهور   ئ

س الجمهورة  ل وفاة رئ سمبر  12"هوار بومدین" بتارخ تش س  1978د أول حالة لشغور منصب رئ
ما أنّ   جرة الدستورة الجزائرة في ظلّ ها تعد الحالة الأولى التي عرفتها التّ الجمهورة في الجزائر المستقلة، 

ة الواحدة، وفي ظلّ  س المجلس الدّ  اعتناق المؤسس لنظام الغرفة التشرع . عدم تأس   ستور
ة التي تم وتعت النظر إلى الإجراءات القانون ة  ة القانون ة من الناح اعهابر هذه الحالة عاد ات  إت لإث

عة لسدّ الشّ  ذلك للإجراءات المت مجرد الإعلان هذا الشغور، حیث أنّ  غور النهائي لرئاسة الجمهورة، ونظرا  ه 
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س الجمهورة في  سمبر  12عن وفاة رئ ام الف1978د أح عة من المادة ، وعملا  من دستور  117قرة الرا
سمبر  13المعدل والمتمم، اجتمع المجلس الشعبي الوطني یوم  1976 وأثبت حالة الشغور النهائي  1978د

  .)12(لرئاسة الجمهورة
ام الفقرة  قا لأح س المجلس الشعبي الوطني رئاسة 1976من دستور  117من المادة  05وتطب ، تولى رئ

ةالدّ  ا الن ة أسفرت عن فوز )13() یوما45لمدة خمس وأرعین ( ولة  ات رئاس م انتخا ، وخلال هذه الفترة تم تنظ
ة بهة التحرر الوطني الراحل "الشاذمرشح حزب ج سا للجمهورة الجزائرة إلى غا ح رئ لي بن جدید"، فأص

  .1992جانفي  11استقالته في 
  

ة سنة المطلب الثّ  س الشاذلي بن جدید)(استقالة الرّ  1992اني: شغور رئاسة الجمهور   ئ
س الجمهورة الراحل "الشا ة التي 1992جانفي  11لي بن جدید" بتارخ ذتعد استقالة رئ ، الحالة الثان

ة الواحدة س الجمهورة في ظل اعتناق المؤسس لنظام الغرفة التشرع ، )14(عرفتها الجزائر لشغور منصب رئ
س ووجود المجلس ا لكن في ظلّ  .تأس   لدستور

رسه المؤسس لأول مرة في دستور  ة الذ  اس ة الس قا لمبدأ التعدد ه جاء ، والذ رغم أنّ 1989وتطب
اسي" ع الس ات ذات الطا ة في الجزائر بتارخ )15(تحت غطاء "الجمع ة تعدد ات تشرع ، تم إجراء أول انتخا

                                                            
) على:  1976من دستور  117من المادة  04الفقرة  تنصّ  – )12( س ة افي حال"المعدل والمتمم (مرجع ساب ستقالة رئ

ة ثبت حالة الشغور النهائي لرئاسة الجمهور ا، و ة أو وفاته، یجتمع المجلس الشعبي الوطني وجو   ."الجمهور
) ع 1976من دستور  05الفقرة  تنصّ  – )13( س المجلس الشعبي الوطني مهام "لى: المعدل والمتمم (مرجع ساب یتولى رئ

س الدولة لمدة أقصاها خمس وأرعون ( س المجلس الشعبي الوطني ) یوما، تنظم خلالها ا45رئ ح لرئ ة، ولا  ات رئاس نتخا
ة ون مرشحا لرئاسة الجمهور   ."أن 

ة الواحدة  –)14(  1976ودستور  1963ل من دستور  في ظلّ  "e caméralismeL"ان المؤسس قد أخذ بنظام الغرفة التشرع
 Le"المعدل والمتمم، تم لأول مرة اعتماد نظام الغرفتین التشرعیتین  1996، لكن مع صدور دستور 1989(معدل ومتمم) ودستور 

bicaméralisme"ة في البرلمان إلى جانب المجلس الشعبي الوطني، حیث غرفة ثان  ، وذلك عن طر إنشاء مجلس الأمة 
ة من برلمان یتكون من غرفتین، المجلس الشعبي الوطني لطة التّ تتكون السّ "من هذا الدستور على:  112المادة  تنصّ  ع شر

ه ت عل ادة في إعداد القانون والتصو ز "ومجلس الأمة، وله الس مة: المر ن الرجوع إلى: جعفر نع م . حول هذا الموضوع، 
ة في  ة للنشر والتوزع، الجزائر، الدستور للغرفة الثان ة، دار قرط . صالح بلحاج: السلطة التشرع البرلمان ...، مرجع ساب

توراه في العلوم  75، ص2006 ، أطروحة لنیل د ز مجلس الأمة في النظام الدستور الجزائر عدها. خراشي عقیلة: مر وما 
ة، قسم العلوم القا اس ة الحقوق والعلوم الس ل ة،  اتنة، ما القانون ة، جامعة الحاج لخضر،    .2010نون

موجب الأمر رقم 1989من دستور  39المادة  تنصّ  – )15( فر  28مؤرخ في  18-89(منشور  یتعل بنشر نص  1989ف
ه في استفتاء شعبي یوم  فر  23الدستور المصادق عل ة عدد 1989ف : ) على أنّ 1989مارس  01مؤرخ في  09، جردة رسم

ا" ات، والات احر أنّ  نفس من 40من المادة  01. وتضیف الفقرة "جتماع مضمونة للمواطنلتعبیر، وإنشاء الجمع  :هذا الدستور 
ه" اسي معترف  ع الس ات ذات الطا   ."ح إنشاء الجمع



RARJ المجلة الأكاديمية للبحث القانوني

  

440 
 2020(عدد خاص)  03العدد ، 11المجلد 

- 427ص ص. ، " بين النص والتطبيق)(الجزائر إشكالية شغور منصب رئيس الجمهورية في  ، "مزياني حميد

448.  
 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

سمبر  26 ة معارضة على أغلب المقاعد في ، أسفرت نتائجها في الدور الأول فقط على استح1991د واذ أغلب
لطة القائمة آنذاك فلجأت إلى توقیف هذا المسار ، وهو ما لم یرض تماما السّ )16(المجلس الشعبي الوطني

ة.الانتخابي فتم إلغاء الدور الثّ  ات التشرع   اني لهذه الانتخا
عد إلغاء الدور الثّ  ة، وعملا و ات التشرع ام المادة اني لهذه الانتخا ، )17(1989من دستور  120أح

س الجمهورة بتارخ  الإعلان عن )18(المجلس الشعبي الوطني حلّ  1992جانفي  04قرر رئ ع ذلك  ، ثم استت
س الجمهورة 1992جانفي  11استقالته عن رئاسة الجمهورة بتارخ  ، فنتج عن ذلك اقتران شغور منصب رئ

سبب حلّ  الشعبي الوطني، وهو ما ترتب عنه فراغ رهیب لأسمى مؤسسات الدولة أد المجلس  شغور البرلمان 
ان الدولة. ادت أن تعصف    إلى ظهور أزمة دستورة حادة 

سبب حصول  1989من دستور  84المادة  نّ لأ ونظرا س الجمهورة  ة شغور منصب رئ قد تناولت قض
سبب وفاته أو استقالته أثناء تواجد المجلس س المجلس  الشعبي الوطني، فإنّ  مانع له أو  المؤسس خول لرئ

ة لمدة أقصاها خمسة وأرعون ( ا الن ات 45الشعبي الوطني مهمة تولي رئاسة الدولة  ) یوما تنظم خلالها انتخا
س الدولة المعین بهذه الطرقة الترشح لرئاسة الجمهورة. ح لرئ ة، ولا    رئاس

ام ة لأح أنّ 1989من دستور  84المادة  لكن من خلال القراءة المتأن ظهر  المؤسس لم یتناول حالة  ، 
سبب الحلّ  شغور المجلس الشعبي الوطني  سبب الاستقالة واقترانها  س الجمهورة   ، حیث أنّ شغور منصب رئ

شغور  08الفقرة  سبب الوفاة واقترانها  من هذه المادة اقتصرت فقط على معالجة حالة شغور رئاسة الجمهورة 
سبب الحلّ ا ة مهمة تولي رئاسة لمجلس الشعبي الوطني  س المجلس الدستور في هذه الوضع ، حیث خول لرئ

ة لمدة أقصاها خمسة وأرعون ( ا الن س الدولة 45الدولة  ح لرئ ة، ولا  ات رئاس ) یوما، تنظم خلالها انتخا
  المعین بهذه الطرقة أن یترشح لرئاسة الجمهورة.

غرض احتواء ا لاد، لجأت السلطة إلى تجمید دستور و ال ة  1989لأزمة التي عصفت  خاصة من الناح
ة اس ة بإعلان المجلس الأعلى )19(الس ة، بدا ة دساتیر ماد مثا ة هي  ، فاتخذت جملة من النصوص القانون

                                                            
ة التي جرت بتارخ  –) 16( ات التشرع ما یلي: الجبهة  1991سبتمبر  26جاءت نتائج الانتخا ة للإنقاذ في دورها الأول  الإسلام

ة  188 ة  15مقعدا، جبهة التحرر الوطني  25مقعدا، جبهة القو الاشتراك مقعدا والأحرار بثلاث مقاعد. أنظر الجردة الرسم
  .1992جانفي  15مؤرخ في  02عدد 

) على:  1989من دستور  120المادة  تنصّ  – )17( قرر حلّ "(مرجع ساب ة أن  س الجمهور ن رئ الشعبي الوطني  المجلس م
عد انأو إجراء ا ة قبل أوانها،  ع ات تشر ومةتخا س الح س المجلس الشعبي الوطني ورئ   ."ستشارة رئ

ة عدد  یتضمن حلّ  1992جانفي  04مؤرخ في  01-92مرسوم رئاسي رقم  –) 18(  02المجلس الشعبي الوطني، جردة رسم
  .1992جانفي  05مؤرخ في 

(19) -« Le Conseil Constitutionnel grâce à une interprétation intelligente de l’article 84 de la loi 
suprême, et dans sa déclaration de 11 janvier 1992 confirme la paralyse de la Constitution 
politique … Aprèsune situation atypique sur le plan formel pendant quatre ans, la Constitution 
politique entre progressivement en réanimation ». Mohamed Boussoumah : « La situation de la 
 



RARJ المجلة الأكاديمية للبحث القانوني

  

441 
 2020(عدد خاص)  03العدد ، 11المجلد 

- 427ص ص. ، " بين النص والتطبيق)(الجزائر إشكالية شغور منصب رئيس الجمهورية في  ، "مزياني حميد

448.  
 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

ه تنصیب المجلس الأعلى للدولة )20(1992جانفي  14للأمن المؤرخ في   Haut Comité"، تقرر ف
tatd’E" لا من اف" 05مش   .)21(أعضاء برئاسة الراحل "محمد بوض

، والتي 1992جانفي  19المؤرخة في  01-92مداولته رقم  الأعلى للدولة هو أصدره المجلسا أول م نّ إ
ة وترؤس مجلس الوزراء ة والفرد م ل القرارات التنظ سه سلطة الإمضاء على  عد )22(خول فیها لرئ ، ثم أصدر 

ة رقم ذلك مداولته  فة 1992أفرل  14المؤرخة في  02-92الثان سه ح ممارسة الوظ ، والتي خول فیها لرئ
ع التشرعي م ذات الطا ة عن طر سلطة اتخاذ المراس مساعدة المجلس الوطني الاستشار )23(التشرع ، لكن 

ه في  ه فیها، والذ تم تنصی   .)24(1992أفرل  22الذ یبد رأ
جانفي  14ه خلال الفترة الممتدة من تارخ تنصیب المجلس الأعلى للدولة في أنّ  تجدر الإشارة إلى

س الدولة بتارخ  1992 ة تعیین رئ ثین ، اتخذ المجلس الأعلى للدولة ثمان وثلا1994جانفي  30وإلى غا
ا. أما38( لحالة الطوارئ  تتمثل في إعلانهاتخذها المجلس الأعلى للدولة ف أبرز القرارات التي ) مرسوما تشرع
امل التراب الوطني لمدة اثني ع فر  09عشرة شهرا ابتداء من تارخ بر   موجب صدور المرسوم 1992ف

فر  06، ثم تمدید العمل بهذه الحالة لمدة غیر محددة ابتداء من تارخ )25(44-92الرئاسي رقم   1993ف
  .)26(02-93موجب صدور المرسوم الرئاسي رقم 

                                                             
constitution de 1989 entre le 11 janvier 1992 et le 16 novembre 1995 », in Idara, Vol 10, no 02, 
2000, p.76. 

ة عدد  1992جانفي  14إعلان المجلس الأعلى للأمن مؤرخ في  –)20(  03یتضمن إنشاء المجلس الأعلى للدولة، جردة رسم
  1992جانفي  15مؤرخ في 

س المجلس الأعلى للدولة للإمضاء  1992جانفي  19مؤرخة في  01-92مداولة المجلس الأعلى للدولة رقم  – )21( تؤهل رئ
ة ة وترأس مجلس الوزراء، جردة رسم ة والفرد م   .1992جانفي  19مؤرخ في  05عدد  على القرارات التنظ

ة عدد  یتضمن حلّ  1992جانفي  04مؤرخ في  01-92مرسوم رئاسي رقم  –)22( مؤرخ  02المجلس الشعبي الوطني، جردة رسم
  .1992جانفي  05في 

م ذات الطّ  1992أفرل  14مؤرخة في  02-92مداولة المجلس الأعلى للدولة رقم  – )23( المراس ع التّ تتعل  رعي، جردة شا
ة عدد    . 1992أفرل  15مؤرخ في  28رسم

فر  04مؤرخ في  39-92مرسوم رئاسي رقم  –)24( م وسیر عمل المجلس  1992ف اختصاصات وإجراءات تنظ یتعل 
ة عدد  فر  09مؤرخ في  10الاستشار الوطني، جردة رسم  .1992ف

فر  09مؤرخ في  44- 92مرسوم رئاسي رقم  –)25( ة عدد  1992ف  09مؤرخ في  10یتضمن إقرار حالة الطوارئ، جردة رسم
فر    (ملغى). 1992ف

فر  06مؤرخ في  02-93مرسوم تشرعي رقم  – )26( ة عدد  1993ف مؤرخ في  08یتضمن تمدید حالة الطوارئ، جردة رسم
فر  07   .1993ف
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ل من المرسوم الرئاسي رقم لكن رغم الانتق المتضمن إقرار حالة  44-92ادات الشدیدة التي طالت 
ذا المرسوم التشرعي رقم  ، )27(هما غیر دستورانالمتضمن تمدید هذه الحالة على أساس أنّ  02-93الطوارئ، و

ة تارخ إلا أنّ  ة فقد استمر تطبی حالة الطوارئ في الجزائر إلى غا ة العمل فر  23ه من الناح ا  2011ف (تقر
س الجمهورة  ا من طرف رئ موجب مدة عشرن سنة) أین تم رفعها نهائ قة"  -11الأمر رقم  "عبد العزز بوتفل

01)28(.  
ة تارخ  ، حیث تم عقد ندوة 1994جانفي  26استمر المجلس الأعلى للدولة في أداء مهامه إلى غا

ة لاد، والتي أسفرت عن اعتماد دستور ماد آخر یتمثل  الوفاق الوطني التي جمعت مختلف القو الح في ال
ة 40- 94في المرسوم الرئاسي رقم  ة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقال ، والذ تقرر )29(المتعل بنشر أرض

مساعدة هیئات  س الدولة مهامه  مارس رئ مؤسسة رئاسة الدولة، حیث  ه تعوض المجلس الأعلى للدولة  ف
ومة والمجلس الوطني الانتقاليانتقال ، وفي هذا الصدد قام المجلس الأعلى للأمن بتعیین )30(ة تتمثل في الح

سا للدولة، والذ أعلن بدوره بتارخ  امین زروال" رئ ة  1995نوفمبر  15السید "ال ات رئاس عن إجراء انتخا
قة، والتي جرت فعلا  بتارخ  منصب 1995أفرل  15مس س الجمهورة. نتج عنها فوزه    رئ
                                                            

(27) -« La déclaration de l’état d’urgence par le Haut Comité d’Etat (HCE) installé par délibération 
d’une institution consultative (Le Haut Conseil de Sécurité) a dépassé les prérogatives 
constitutionnelles pour les motifs suivants: 
* L’état d’urgence ne peut être décidé que par le Président de la République au sens de l’article 68 
de la Constitution de 1989. Institution vacante depuis le 11 janvier 1992. 
* L’état d’urgence est décidé après consultation du Président de l’Assemblée Populaire Nationale 
(P/APN). Cette autre institution est également inexistante, puisque dissoute par décision injustifiée 
du Président de la République. 
* La prorogation pour une durée illimitée de l’état d’urgence décidé par le décret présidentiel no 
93-02, est à son tour, en plus de son inconstitutionnalité, illégale et non conforme au standard 
minimum universellement accordé au concept de durée déterminée qui ne peut prendre une autre 
signification outre passant la définition de durée «raisonnable», maintes fois confirmée et rappelée 
par la jurisprudence internationale dans tous les domaines, notamment les juridictions ayant trait 
aux garanties et protection des droits et libertés fondamentaux ». Abdelkader KACHER : « De 
l’état des lieux en général et de l’état d’urgence en Algérie en particulier », 02èmepartie, in 
www.elwatan.com/actualité/2e-partie, daté le 16-02-2011, p01. 

فر  23مؤرخ في  01-11أمر رقم  – )28( ة عدد ی 2011ف فر  25مؤرخ في  02تضمن رفع حالة الطوارئ، جردة رسم ف
2011.  

ة المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة  1994جانفي  29مؤرخ في  40-94مرسوم رئاسي رقم  – )29( یتعل بنشر الأرض
ة عدد ة، جردة رسم   .1994جانفي  31مؤرخ في  06 الإنتقال

) على:  40-94من المرسوم الرئاسي رقم  04المادة  تنصّ  – )30( ة في "(مرجع ساب تتمثل هیئات الدولة خلال المرحلة الإنتقال
ومة والمجلس الوطني الإنتقالي س الدولة والح أنّ من نفس هذا المرسو  06. وتضیف المادة "ل من رئ یتولى رئاسة الدولة "ه: م 

عهد بها لهما  س الدولة في المهام التي  ان رئ ساعد النائ عین نائا أو نائبین، و س الدولة أن  ن لرئ م س الدولة،  رئ
س الدولة من طرف المجلس الأعلى للأمن عین رئ س.    ."الرئ
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ة أفرل  س للجمهورة الجزائرة إلى غا رئ ه  مین زروال" في منص قي "ال م  1999وقد  أین تم تنظ
قة في  ة مس ات رئاس أسفرت نتائجها في الدور الأول عن فوز المترشح عن حزب  1999أفرل  15انتخا

أول عهدة ر  قة"  مقراطي "عبد العزز بوتفل ة ساحقة بلغت نسبتها التجمع الوطني الد أغلب ة له و  ،%90,2ئاس
ذا في النتائج والنسب التي أعلنت عنها  ة و ر واضح أثناء الحملة الانتخاب وسط تندیدات واسعة بوجود تزو

  .)31(السلطة
  

ة في المطلب الثّ  قة)(استقالة الرّ  2019الث: شغور رئاسة الجمهور ز بوتفل س عبد العز   ئ
س  قة" التي حدثت بتارخ تعد استقالة رئ أول حالة عرفتها  2019أفرل  02الجمهورة "عبد العزز بوتفل

س الجمهورة في ظلّ جرة الدّ التّ  ة شغور منصب رئ ال اعتناق المؤسس لنظام  ستورة الجزائرة بخصوص إش
ة). امیرال ة البرلمان (الب   ازدواج

المقارنة مع حالة شغور رئاسة الجمهورة في  س الراحل "الشادلي  1991جانفي  11و سبب استقالة الرئ
ة من  بن جدید"، فإنّ  انت ولا تزال حدیث العام والخا2019أفرل  02حالة شغور رئاسة الجمهورة بدا ص ، 

بیرن. في الوقت الراهن نظرا لما اعتر  ة من شوائب وغموض    هذه القض
ة ب ات الرئاس أن تجر الانتخا ان مقررا  عدما  ، تم الإعلان عن الشروع في 2019أفرل  04تارخ ف

عات، وهنا تدخلت السلطة وأعلنت  حات لرئاسة الجمهورة عن طر سحب استمارات جمع التوق م الترش تقد
قة" لعهدة خامسة، رغم أنّ  ة ولایته "عبد العزز بوتفل س المنته ان في حالة استحالة صراحة عن ترشح الرئ ه 

سبب المانع الصحيتامة تحول دون مم   .)32(ارسته لمهامه 

                                                            
ة ستة ( –)31( ات الرئاس زة ) مترشحین 06لقد شارك في هذه الانتخا قة، لو هم: محمد السعید، جهید یونسي، عبد العزز بوتفل

ة التي جرت بتارخ حنون، علي فوز راعین وموسى تواتي. وق ات الرئاس ة في هذه الانتخا ة المشار د أعلنت السلطة على نس
ما یلي: محمد الس%74,10ها بلغت أنّ  1999أفرل  15 ل مترشح  انت النسب التي تحصل علیها  ، جهید %0,9عید ، و

قة %1,4یونسي  زة حنون %90,2، عبد العزز بوتفل   .%2,3، موسى تواتي %0,9، علي فوز راعین %4,2، لو
حجة أنّ  ة هو انسحاب ستة مترشحین قبل یوم واحد فقط من إجرائها  ات الرئاس ات ولعل أبرز ما میز هذه الانتخا ه ستحدث عمل

ت، حیث صرح  ر أثناء التصو أنّ تزو ة  ة فرنس ة لقناة تلفزون ة الانتخاب مي" المنسحب من العمل "لابد ه: حینها "أحمد طالب الإبراه
ن لأنّ  ة جدیدة في الجزائر في أسرع وقت مم ات رئاس ستمد شرعیته من الشعب ...بو  من إجراء انتخا قة لم  نا نأمل  تفل إننا 

س الجزائر من طرف الشعب ال ار الرئ عة أشخاص"أن ینم اخت س من طرف ثلاثة أو أر "یوجد في وأضاف قائلا:  جزائر ول
ار المحاید لكن خ نا نأمل في فوز الت فضل مترشحا معینا، و ار آخر  ات وت اد في الانتخا فضل الح ار  ام السلطة ت لال الأ

س هو الذ حدث"الأخیرة من الحملة الا  ة الع   تروني:. التصرح منقول من الموقع الإلكنتخاب
http://www.albayan.ae le 18 avril 1999.                                                                                                  

ام فقط – )32( ضعة أ ة خامسة، عد  قة" لعهدة رئاس س "عبد العزز بوتفل تم  من إعلان السلطة القائمة صراحة عن ترشح الرئ
ن من جمعهذا المترشح قد ت علنا على أنّ ذلك التصرح  ع، وذلك على لسان "عبد المالك 06أكثر من ستة ( م ) ملایین توق
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ة العهدة الرّ  ورغم أنّ  ان منذ بدا س الجمهورة  ة الرّ رئ عة سنة ئاس في حالة استحالة لممارسة  2014ا
سبب المانع الصحي، إلا أنّ  قة حصول هذا المانع  مهامه  ثبت حق المجلس الدستور لم یتحرك لكي یجتمع و

ام الفقرة  قا لأح ما أنّ  102ادة من الم 01ط ه معا لكي یثبت  من الدستور،  غرفت البرلمان من جهته لم یجتمع 
س الجمهورة وفقا لما تنصّ  ه الفقرة  هذا المانع لرئ   من الدستور. 102من المادة  02عل

ات أثارت تذمر وسخط الشعب الجزائر برمته، وهو ما أد إلى خروجه في مسیرات  ل هذه المعط
ة حاشدة عب ات الوطن ابتداء من سلم افة ولا فر  22ر  ا  2019ف تعبیرا عن رفضه للعهدة الخامسة مطال

انت تنظم هنا وهناك  ، وفي الوقت ذاته  ل دور ش م هذه المسیرات  عد ذلك تنظ بتغییر جذر للنظام، لیتوالى 
اسة المنتهجة من طرف  الس ة تندیدا  اس لات الس م لقاءات لمختلف الأحزاب والتش السلطة، من خلال تقد

ادرات والاقتراحات للخروج من الأزمة.   عض الم
ا تلوح في الأف فطغت  ام الدستور جان ة بدأت ملامح وضع أح وأمام استمرارة الاحتجاجات الشعب
عض الحلول لتهدئة الوض م  ة، وهو ما یبرره إقدام السلطة على تقد ة على المعالم القانون اس ارات الس ع الاعت

ومة أطل علیها  ح ومة القائمة واستبدلت  سرا، فتم إسقا الح س من مشفاه في سو عد عودة الرئ اشرة  م
ان یترأسها السید "درال"  ات التي  م الانتخا ا لتنظ ما تم إلغاء الهیئة العل ومة "تصرف الأعمال"،  ة ح تسم

  من دون أ مبرر قانوني.
حد ي أقدمت علیها السلطة إلا أنّ لكن رغم هذه الحلول المؤقتة الت ان الشارع الذ  ذلك لم  من غل

ه من أسبوع إلى آخر، خصوصا في ظلّ  على رفض العهدة الخامسة  ائمإصراره الدّ  تصاعدت وازدادت مطال
ة على الن ع الرموز المحسو ، وهو الأمر الذ دفع وضرورة رحیل جم الإعلان عن  إلى السلطةظام الساب

قة" بتارخ  س الجمهورة "عبد العزز بوتفل ات 2019أفرل  02استقالة رئ ، ثم تلاها الإعلان عن إلغاء الانتخا
ة المزمع إجراؤها في    .)33(2019أفرل  04الرئاس

سبب الضّ  ات  عبي، تعقدت الأمور أكثر فأكثر فتم الإعلان عن غط الشّ ومع استمرار موجة الاضطرا
س المجلس الدستور "الطیب بلعیز" وتم اللجوء إلى تطبی المادة  استقالة من الدستور، والتي تم على  102رئ

                                                             
ادة الحملة الاسلال" الذ تم تعی قة"نتخابینه مدیرا عاما لق قبل أن یتم استبداله في آخر  ،ة للمترشح الحر "عبد العزز بوتفل

الوزر "عبد الغني زعلان".   المطاف 
قة"تزامنا مع ا –)33( س الجمهورة "عبد العزز بوتفل ة المزمع إجراؤها في  ستقالة رئ ات الرئاس  ،2019أفرل  04وإلغاء الانتخا

ة  اس ات الس الفساد، فتمت محاكمة العدید من الشخص انت لها علاقة  ات التي  ل الشخص ة  ضرورة محاس تعالت الأصوات 
اس"  بیر من الوزراء أمثال "جمال ولد ع حي" و"عبد المالك سلال"، إلى جانب عدد  قین "أحمد أو على غرار الوزرن الأولین السا

ونیناف"  و"عبد الغني زعلان" وعض رجال الإخوة " وت" الأعمال  س منو"طاح المؤسسات "علي حداد"، والذین  رؤساء دتورئ
ات أخر على مست ، وفي الوقت نفسه تمت محاكمة شخص أوامر من قاضي التحقی مة تم إیداعهم السجن المؤقت  و المح

رة على غرار " " و"خالد نزار" والأالعس قة" والجنرالین "توفی زة حنون"، سعید بوتفل س  فتم إیداعهممینة العامة لحزب العمال "لو الح
  المؤقت.
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ة لمدة خمسة وأرعین یوما ( ا الن سا للدولة  س مجلس الأمة "عبد القادر بن صالح" رئ ) 45إثرها تعیین رئ
س الدولة في الخطاب الذ ألقاه بتارخ  ات  2015ما  12وخلال هذه الفترة أعلن رئ م الانتخا عن تنظ

ة في الرّ  ة  04ئاس ل س الدّ 2019جو النّ ، حینها صرح رئ أنّ ولة  ة  ة  05عب الجزائر سیخرج یوم الشّ  ا ل جو
الانتصار؟ 2019   إلى الشارع محتفلا 

ان 102صراحة في المادة  هنصّ  على الرغم من المؤسس أنّ  تجدر الإشارة إلى  ة من الدستور، على إم
ة لمدة تسعین ( ا الن س مجلس الأمة مهام رئاسة الدولة  ات 90مواصلة تولي رئ ) یوما تنظم خلالها انتخا

عد خمس وأرعین  س الجمهورة من طرف المجلس الدستور  ة، وذلك في حالة ثبوت استمرارة المانع لرئ رئاس
ا من طرف45( الاستقالة وجو ه المجتمعتین معا،  ) یوما، ومن ثم الإعلان عن الشغور  غرفت البرلمان المنعقد 

س مجلس الأمة "عبد القادر بن صالح" لا یزال مستمرا في تولى مهام رئاسة الدولة  الملاحظ هو أنّ  إلا أنّ  رئ
ة لمدة تجاوزت تسعین ( ا عد خرقا 90الن ة هذه الأسطر)، وهو ما  تا ة  عة أشهر إلى غا ) یوما (أكثر من س

ام    القانون الأساسي.صارخا لأح
ل  وفي ظلّ  ان یردد   س الدولة من طرف الشعب الذ  ة التي أعلن عنها رئ ات الرئاس رفض الانتخا

ومة القائمة غیر  س الدولة والح ضرورة رحیل رئ طالب  ان  ات"، والذ  ات مع العصا أسبوع شعار "لا انتخا
ات الرّ الشّ  ة، تم إلغاء هذه الانتخا ة مرة أخرع مها مجددا في ئاس ، ثم سرعان ما تم الإعلان عن تنظ  12ر

سمبر  م  2019سبتمبر  15، حیث تزامن ذلك مع الإعلان بتارخ )34(2019د عن انسحاب الإدارة في تنظ
عد مشاورات قامت بها "لجنة خبراء"  ل هذه المهمة لجهاز غیر دستور تم إنشاؤه  ة وتخو ة الانتخاب العمل

رم یونس ه السّ یترأسها " ة "السّ "، أطلقت عل ات"لطة تسم ة المستقلة للانتخا ، والتي یترأسها )35(لطة الوطن

                                                            
ة،  – )34( ة، أقدمت السلطة القائمة على استدعاء الهیئة الناخ ات الرئاس ه هذه الانتخا مجرد الإعلان عن التارخ الذ ستجر ف

ال ضعیف ومحتشم من  ة وسط إق ات التي فتم الشروع فورا في مراجعة القوائم الانتخاب طرف الجزائرین، وذلك خلافا للإحصائ
شأنها أنّ  ات "على ذراع"، والتي قال  ة المستقلة للانتخا الإعلام على مستو السلطة الوطن لف  ه تم تسجیل أزد من صرح بها الم

ما أنّ  128000 أنّ  40000ه تم إحصاء حوالي مسجل جدید،  فا في ذات الوقت  ات حالة وفاة، مض ة المزمع  الانتخا الرئاس
سمبر  12إجراؤها یوم  ة تامة. 2019د   ستكون نزهة وستجر في شفاف

ة  ة المراجعة السنو وإلى جانب ذلك، أقدمت السلطة لأول مرة في تارخ الجزائر المستقلة على تمدید غیر قانوني وغیر مبرر لعمل
ة لأسبوع إضافي ابتداء من تارخ  ر  12للقوائم الانتخاب ة  2019أكتو ر  17إلى غا حجة إلحاح الجزائرین 2019أكتو ، وذلك 

ات "محمد شرفي"، الذ صرح بتارخ  م الانتخا ة لتنظ س السلطة الوطن ر  20على هذا الإجراء حسب مزاعم رئ على  2019أكتو
مسجلین الجدد في القوائم مسجل جدید خلال هذا الأسبوع الإضافي، لیبلغ العدد الإجمالي لل 156000ه تم تسجیل أزد من أنّ 

ة أكثر من    مسجل. 284000الانتخاب
ات" غیر دستورة لأنّ  – )35( ة المستقلة للانتخا ل، على أساس أنّ  الدستور لم ینصّ  تعد "السلطة الوطن  ما تنصّ  علیها بهذا الش

ه المادة  ات"من الدستور هو إحداث  194عل ة الانتخا ا مستقلة لمراق س  "،هیئة عل عینها رئ ة  ة وطن وتترأس هذه الهیئة شخص
عینون من  قترحهم المجلس الأعلى للقضاء و ل متساو من قضاة  ش ة، وهي تتكون  اس عد استشارة الأحزاب الس الجمهورة 
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موجب صدور القانون العضو رقم  ه إقرار )36(07- 19الوزر الساب "محمد شرفي"، وذلك  ، والذ صاح
ة. ة لهذه السلطة الوطن ات ولائ   السلطة القائمة لتنصیب مندو

ات الرّ ومن جهة أخر وأمام  م الانتخا ة في إصرار السلطة على تنظ سمبر  12ئاس ، أقدمت 2019د
ام فقط على تعدیل القانون العضو رقم  ة استغرقت ستة أ اس ات  10- 16خلال مدة ق المتعل بنظام الانتخا

عد ذلك بتارخ )37(08- 19موجب صدور القانون العضو رقم  استدعاء الهیئة  2018سبتمبر  18، فتم 
س الدّ ا ة من جدید من طرف رئ اب سحب الاستمارات الخاصة لناخ ة، حیث تزامن ذلك مع فتح  ا الن ولة 

عات، لیبلغ عدد الرّ  ة تارخ بجمع التوق ر  26اغبین في الترشح لرئاسة الجمهورة إلى غا ، مائة 2019أكتو
عة وأرعین ( سحب عشرة (147وس ا في الترشح قاموا  ستمارة، وسط تندیدات واسعة ) ملایین ا10) راغ

ر الاستمارات وشراء الذّ  الجملة في تزو قي لخروقات  ة، لكن في الأخیر   مم قبل الشروع في الحملة الانتخاب
) مترشحا ممن أودعوا ملفات ترشحهم لد 23) مترشحین فقط من أصل ثلاثة وعشرن (05منهم خمسة (

ات ة المستقلة للانتخا   .)38(السلطة الوطن
ت ة، حیث قام المترشحون الخمس 2019نوفمبر  17ارخ و بتجمعات  ةتم الشروع في الحملة الانتخاب

ل لقاءات جوارة، وقد استمرت هذه الحملة  ات الوطن أغلبها تمت في قاعات أو في ش اهتة في عدد من ولا
ة تارخ  ة إلى غا سمبر  09الانتخاب   .)39(2019د

                                                             
س الجمهور عینها رئ ارها من ضمن المجتمع المدني و فاءات مستقلة یتم اخت الإضافة إلى  س الجمهورة،  ة. وتسهر طرف رئ

ذا الاستفتاءات ونزاهتها، منذ استدعاء الهیئة  ة و ة والمحل ة والتشرع ات الرئاس ة الانتخا ا لهذه الهیئة على شفاف اللجنة العل
ة الإعلان عن النتائج المؤقتة للاقتراع.  ة إلى غا   الناخ

ة المستقلة للا 2019سبتمبر  14مؤرخ في  07-19قانون عضو رقم  – )36( السلطة الوطن ة عدد یتعل  ات، جردة رسم نتخا
  .2019سبتمبر  15مؤرخ في  55

تمم القانون العضو رقم  2019سبتمبر  14مؤرخ في  08-19قانون عضو رقم  –)37( أوت  25ي المؤرخ ف 10-16عدل و
ة عدد والمتعل بنظام الا 2016 ات، جردة رسم   .2019بر سبتم 15مؤرخ في  55نتخا
ر  13 بتارخهو انعقاد مجلس الوزراء  أكثر ما زاد من تأزم الوضع ولعل س الدولة 2019أكتو ة تحت رئاسة رئ ا "عبد القادر  الن

ة لسنة بن صالح"، والذ خصص أساسا للمصادقة عل ذا مشروع قانون المحروقات الذ أثار ، 2020ى مشروع قانون المال و
بیرة.   ضجة 

ة تدوم واحدا وعشرن ( – )38( انت الحملة الانتخاب قا، أین  ان سا ام القانون العضو ) یوما، فإنّ 21على خلاف ما  ه حسب أح
)، فإنّ  18-19رقم  ات (مرجع ساب حت تستغرق  المتعل بنظام الانتخا طا وأص س لا  ة قد عرفت تعد مدة هذه الحملة الانتخاب

ام من 03) یوما من یوم الاقتراع، على أن تنتهي قبل ثلاثة (25ها تبدأ قبل خمسة وعشرن () یوما، حیث أنّ 23ثلاثة وعشرن ( ) أ
  یوم الاقتراع.

ات "محمد شرفي" بتارخ  – )39( ة المستقلة للانتخا س السلطة الوطن  ةالملفات الخمس ، فإنّ 2019نوفمبر  02حسب تصرح رئ
س الجمهورة،  ي (حزب المقبولة للترشح لتولي منصب رئ ل من: مجید تبون (مترشح حر)، عزالدین میهو تتمثل في ملفات 

س (حزب طلائع الحرات) وعبد العزز بلعید  ة البناء الوطني)، علي بن فل مقراطي)، عبد القادر بن قرنة (حر التجمع الوطني الد
 



RARJ المجلة الأكاديمية للبحث القانوني

  

447 
 2020(عدد خاص)  03العدد ، 11المجلد 

- 427ص ص. ، " بين النص والتطبيق)(الجزائر إشكالية شغور منصب رئيس الجمهورية في  ، "مزياني حميد

448.  
 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

ام من الصّ  عد ثلاثة أ ة یوم مت الانو ات الرئاس سمبر  12تخابي، تم إجراء الانتخا ال 2019د ، وسط إق
ة  انت نس ائل أین  ة على صنادی الاقتراع، خصوصا في منطقة الق ضعیف ومحتشم من طرف الهیئة الناخ

ه السّ  ة فیها منعدمة تماما، في وقت أعلنت ف سها "مالمشار ات على لسان رئ م الانتخا حمد لطة المستقلة لتنظ
ة بلغت  ة مشار ة انتصار للشعب  %39شرفي" عن تسجیل نس مثا على المستو الوطني، وهو ما اعتبره 

؟ وسط تندیدات واسعة في الشّ  ة ارع السّ الجزائر ات في هذه النتائج، خصوصا مع خروج غالب اسي لوجود تلاع
ة.الشعب الجزائر للتظاهر في الیوم الموالي تعبیرا عن رفضه لهذه الا ات الرئاس   نتخا

تارخ  سمبر  17و ات  2019د ة للانتخا تم الإعلان من طرف المجلس الدستور عن النتائج الرسم
ة التي جرت بتارخ  سمبر  12الرئاس ة  ، والتي فاز فیها المترشح الحرّ 2019د الأغلب "عبد المجید تبون" 

سا للجمهورة الجزائرة ح على إثرها رئ   .)40(المطلقة للأصوات المعبر عنها وأص
  

  خاتمة
س الجمهورة أعلى مؤسسة دستورة في الدّ  اة السّ عد منصب رئ ة فیها، وعلى هذا ولة وعصب الح اس

ة حدوث شغور نهائي لهذه المؤسسة السّ  الأساس فإنّ  ان أ لإم س المؤسس قد تن ة نظرا لاستحالة ممارسة رئ اس
سبب الاستقالة أو الوفاة.الجمهورة لمهامه الدّ  سبب مرض خطیر ومزمن أو    ستورة 

مة في حالة استمرارة شغور هذا المنصب الحساس في الدّ  منیترتب وتخوفا مما قد  ومن ولة، آثار وخ
رس المؤسس مجموعة من التّ  ة،  حلول لسدّ دابیر الدّ أجل معالجة هذه الوضع هائي لرئاسة غور النّ الشّ  ستورة 

  ستورة.الجمهورة وضمان استمرارة هذه المؤسسة الدّ 
الواقع العملي یثبت عجز  المؤسس قد تناول هذه الحالة بنصوص دستورة صرحة، إلا أنّ  لكن رغم أنّ 

ة  اتهومحدود ة. ستورة فيالدّ  ذه الآل ال ة لهذه الإش   إیجاد حلول فعل
د هذا الطّ  إنّ  ه یؤد ماهو رح ما یؤ س الجمهورة في الجزائر شغور من إل  من -في الغالب-صب رئ

ة حادة وم اس ة حرجة، وهو الأمر الذ یدفعها مرارا نحو عددة الجوانب تجعل السّ تبروز أزمة س لطة في وضع
حث عن ح ثیرا ما تكون غامضة وغیر دستورة، تهدف من ال لول فورة تجبرها إلى اتخاذ إجراءات وتدابیر 

قاء على النّ    ظام القائم لا غیر.خلالها إلى احتواء الوضع والإ

                                                             
المقابل فإن المجلس الدستور أصدر قرارا بتارخ  ه برفض تسعة طعون تم  2019ر نوفمب 09(جبهة المستقبل). و قضى ف

سها. حجة عدم تأس ه  مها إل   تقد
سمبر  17حسب إعلان المجلس الدستور المؤرخ في  – )40( ة لیوم  2019د ات الرئاس ة للانتخا  12بخصوص النتائج الرسم

سمبر  ما یلي: عبد المجید تبون تائج النّ النّ  ، فإنّ 2019د ة جاءت  ، علي بن %17،37ر بن قرنة ، عبد القاد%58،13هائ
س  ي %10،55فل   .%6،67، بلعید عبد العزز %7،28، عزالدین میهو
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أنّ  ات، نر  ناء على هذه المعط ام المادة  ه لابدّ و حالة من الدّ  102من مراجعة أح ستور المتعلقة 
س شغور رئاسة الجمهو  ة التي تؤد إلى شغور منصب رئ ق اب الحق الأس رة، خصوصا في شقها المتعل 

ة في حالة  الجمهورة، انطلاقا من تحدید مفهوم المانع الصحي بدقة، ثم العمل على وضع حلول دستورة فعل
ات الرّ  م الانتخا ة تنظ ان سبب عدم إم ة خلال مدة ااستمرارة شغور رئاسة الجمهورة  ) یوما 90لتسعین (ئاس

س الدّ  س مجلس الأمة مهام رئ النّ التي یتولى فیها رئ س المجلس الدّ ولة  ة، أو رئ ستور إن تعذر ذلك على ا
ان. س مجلس الأمة لأ سبب    رئ


